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  ملخص
تنفيذ الأحكام القضائية هو خاتمة المطاف بالنسبة للمتقاضين، لذلك يوصف 

هي و من المسيرة القضائية الشاقة التي تمر بها الدعوى،  التنفيذ بالمرحلة الأخيرة
بدأ قطف يلدقتها حيث  المهمة في مسيرة النزاع بين المتخاصمين حلامر من ال

  ثمار الجهد المبذول، فهي الشوط الأخير لأخذ النتيجة النهائية.
  مما أدى إلىارتقاء الفكر لدى الشعوب  ،تطور الحياة وتقدمهامن نتيجة كان و 
بأنفسهم سواء بالقوة  اكان أصحاب الحقوق يقتضونه ، إذيّر المفاهيم لديهمغت

ح الفكري لدى الشعوب وحاجتهم افتنأو العشائرية، ونتيجة لهذا التطور والا الفردية
 حكم اللجوء إلى الدولة لإرساء عليهم لمن يؤمن حقوقهم بعيداً عن العصبية، تعين

إذا لم يبادر المحكوم عليه  عادلة تنفذ جبراً  إصدار أحكامبالقانون وتحقيق العدالة 
  .تنفيذها طواعيةب

صدر القرار يبين الأمم حيث كان القاضي الذي  الأحكام وقد اختلفت طرق تنفيذ
هو من ينفذه وذلك للاعتقاد بأنه أعلم بالحكم، إلى أن أصبحت عملية تنفيذ 

والأوراق التي يعطيها  الأحكام تناط بدائرة خاصة مكلفة بتنفيذ الأحكام والقرارات
  القانون قوة التنفيذ.

تأخر  أو يوجد  بعض الصعوبات التي تعرقل قد إنهومهما كانت طريقة التنفيذ ف
ات إصداره قرار بتلك العراقيل  إزالة  في مهماً  دوراً رئيس التنفيذ يلعب و  ،التنفيذ

ية البت في صلاح يملك أنه إذ ،تزيل عراقيل التنفيذ التي قد تظهر أثناء التنفيذ
ية ولأهم،  جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم



دوره في عملية   إلقاء الضوء على  في هذا الشأن حاولناالدور الذي ينهض به 
  الشأنوالصلاحيات القضائية التي يتمتع بها في هذا  ،القضائية الأحكامتنفيذ 

Summary: 

The implementation of the judicial provisions is the ultimate 
for litigants, therefore, it’s described as the last phase of the 
hard judicial March in the case, which is from the important 
stages in the conflict course between the two antagonists for 
its accuracy, as it starts gathering the fruits of the effort, so 
it’s the last mile to take the final result. 

As a result of the evolution and progress of life, the 
development of thought of the people, which led to change 
their concepts, as right holders took their rights themselves 
either by individual force or by clan force, as a result of this 
intellectual development and openness of the people, and 
their needs for whom provides their rights away from 
tribalism , they had to resort to the State to establish the rule 
of law and provide justice by issuing fair provisions that are 
implemented by force if the convicted didn’t implement it 
voluntarily. 

There were different ways of implementing the provisions 
between nations, where the judge was the one who issues the 
decision and execute it, for thinking that he knows more 
about the sentence, until the process of provisions 
implementation is vested in special sections that are 
especially for executing the judgments and decisions and 
Securities that are given the Implementation Force by Law. 



Whatever the method of implementation, there may be some 
difficulties that hinder or that delay the implementation, and 
here comes the important role of the President of 
implementation in removing those obstacles by issuing 
resolutions to remove the obstacles that may arise during 
implementation, as he has the power to decide in all 
operational applications basing  on  the file papers without 
inviting the liabilities, and for the importance of the role that 
he plays in this regard, we have tried to shed the light on its 
role in the process of implementation of judicial decisions, 
and his judicial powers, which he enjoys in this regard. 



  ة.مقدم  

وفي  ،يةعامه طو الأصل في التنفيذ أن يقوم المحكوم عليه أو المدين بتنفيذ التز ا
على  يجبر المحكوم عليه أو المدينوالاستثناء أن  ،هذه الحالة ينقضي الالتزام

بعضها قد يكون  ،التنفيذ الجبري قد يعترضه العديد من الصعوباتو  ،تنفيذ التزامه
التنفيذ حق و  ،سمى بالإشكال التنفيذييما  ووه ،اً وبعضها الآخر قانوني اً مادي

  .به أمام الجهة المختصة بالتنفيذ مستقل يثيره صاحبه عندما يطالب
عدم جواز طلب التنفيذ الجبري إلا  ؛ومن القواعد العامة في أصول التنفيذ

أن السند هو الوسيلة يتمثل في  وسبب ذلك ،بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ
  .نفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضدهلتي تؤكد وجود حق لطالب التالوحيدة ا

 ،والتنفيذ الجبري في سوريا هو عمل قضائي تقوم به وتجريه السلطة القضائية
هي دائرة التنفيذ التي يرأسها دائماً التي فهو من اختصاص إحدى دوائر القضاء و 

لم يبت فيه البت في أمر صلاحية   رئيس التنفيذولكن هل يملك   ،قاضي
  صدر الحكم ؟أالقاضي الذي 
من قانون أصول المحاكمات المدنية  )277(المادة الفقرة الأولى من بالرجوع إلى 

في جميع الطلبات التنفيذية صلاحية البت رئيس التنفيذ أعطت نجد أنها  ،السوري
 يذرئيس التنفووفقاً لذلك يستطيع  بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.

 ويصدر ،يرفع إليه يأو إجراء تنفيذ     في كل طلب المناسب القرار عطاءإ
 استكمالقراراته في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم أو  رئيس التنفيذ

بعد أن مستنداً في إصدار قراراته إلى ما يشتمله الملف من أوراق  ،خصومةال
  تكون قد استكملت كافة الإجراءات القانونية.



وكذلك في ، في جميع الطلبات التي يطرحها الأطراف ئيس التنفيذر  ويفصل
من هنا نجد أن رئيس التنفيذ له  .كالات التنفيذية التي تثار أمامهالإش

 عرض لهتستنا لذلك لن ناإداري وهو خارج در  اختصاص الأول ؛اختصاصين
بموجب هذا الاختصاص ، و خر فهو قضائيأما الاختصاص الآ ،بشكل مفصل

يس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بدون دعوة الخصوم استناداً رئيفصل 
من قرار رئيس التنفيذ فله الخصوم  حدأ ت مصلحةوإذا ما تضرر  لأوراق الملف.

أن يتقدم باعتراض مسجل أمام رئيس التنفيذ، فإذا تبين لرئيس التنفيذ أحقية 
رئيس التنفيذ  ه، وإذا رأىأو يلغي ،يوقف التنفيذ أو يبدله ،المعترض فيما تقدم به

المعترض أعطى قراره بالمثابرة على التنفيذ وأصبح ذلك نافذاً طلب  عدم أحقية
 هذا يمكنه الطعن في رئيس التنفيذقرار ب، وإذا لم يقتنع المعترض بقوة القانون

لاختصاص القضائي لرئيس التنفيذ في سنعرض او  .قرار أمام محكمة الاستئنافال
  ي والمصري وفق خطة البحث الآتية:القانونين السور 
 .الإشكال التنفيذي المبحث الأول:

  .طبيعة قرارات رئيس التنفيذ بالإشكال التنفيذيالمبحث الثاني: 
  .بت رئيس التنفيذ بالإشكال التنفيذيي: كيف الثالثالمبحث 
   .ثار الإشكال التنفيذيآ الرابع:المبحث 

  .ام المعدومةتصدي رئيس التنفيذ للأحك المبحث الخامس:
 .صلاحية رئيس التنفيذ بتحليف يمين الاستظهار المبحث السادس:
 .ما يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ المبحث السابع:

  
  



  .الإشكال التنفيذي: ولالأ المبحث 
للفقرة الأولى من  لرئيس التنفيذ صلاحية البت في جميع الطلبات التنفيذية وفقاً  

في جميع ما يعترض  ه. وهذا يعني بتيسور  أصول محاكمات)277(المادة 
لأحكام والسندات الطلبات من صعوبات أو إشكالات تنفيذية تعترض تنفيذ ا

، ئية الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ. ومن هنا تبرز الطبيعة القضاالصالحة للتنفيذ
ب على ، ويترتميع إشكالات التنفيذ بشكل موضوعيمن خلال الفصل في ج

فاختصاص  1.اكتسابها حجية الأمر المقضي به ،عن فيهاانقضاء مواعيـد الط
دون سواها  ها القانون وأناطهاحددرئيس التنفيذ يقتصر على بحث المسائل التي 

  .2من المنازعات الموضوعية
ينحصـر فـي الطلبـات  علـى أن اختصـاص رئـيس التنفيـذ واستقر الاجتهاد القضائي

رئـــيس التنفيـــذ يملـــك و  3.اق الملـــفالتنفيذيـــة التـــي تعـــرض عليـــه بالاســـتناد إلـــى أور 
مـــن أجـــل الحكـــم بأصـــل  يسلمطلقـــة علـــى ضـــوء ظـــاهر المســـتندات لـــالصـــلاحية ا

وبالتـــالي فـــإن اختصـــاص  بـــل مـــن أجـــل اتخـــاذ الإجـــراء التنفيـــذي المناســـب. ،الحـــق

                                                 
ويتضمن:  503ص ،1959نشر في مجلة القانون  ،2/9/1959تاريخ  16، قرارسوري نقض مدني 1

رد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ، ب" إذا قضت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ 
   .فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومة عادية "

ون أن :" محكمة الاستئناف تفصل بالطع 1979/ ت /6كما جاء في قرار لمحكمة استئناف حلب رقم  
يمنع و شكال المثار الواردة على قرار رئيس التنفيذ بقرار مبرم يتمتع بقوة القضية المقضية فيما يتعلق بالإ

  .من إثارته مجدداً "
شفيق ، 246ص ،1969مجلة المحامون لعام  ،4/12/1968تاريخ  142استئناف دمشق رقم  2

  .1995الطبعة الثانية  -4كتاب تقنين أصول المحاكمات ج -طعمة
مجموعة أحكام النقض في قضايا ، و  13/5/2002تاريخ  346أساس  -542نقض قرار رقم  3

  .239ص ،المحامي عبد القادر الآلوسي، /4التحكيم والتنفيذ /



  رئيس التنفيذ يقسم إلى اختصاص إداري واختصاص قضائي:
ميـع التـدابير يس التنفيـذ جيشمل الاختصـاص الإداري لـرئ الاختصاص الإداري: -أ

ســناد وإعطــاء الــدائنين حقــوقهم متــى كانــت متخــذة علــى هيئــة الضــرورية لتنفيــذ الا
أوامــر، فالاختصــاص الإداري لــرئيس التنفيــذ يســتند إلــى الســلطة الآمــرة التــي يتمتــع 
بهـــا. فمـــثلاً لـــرئيس التنفيـــذ أن يصـــدر قـــراراً بإنقـــاص مهلـــة الإخطـــار عمـــلاً بأحكـــام 

ـــ 4.مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات) 287/1(المـــادة  إعطـــاء الإذن  رئيس التنفيـــذول
وذلــك عمــلاً بأحكــام المــادة  ،بــإجراء التنفيــذ خــارج الأوقــات المحــددة عنــد الضــرورة

    5.من قانون أصول المحاكمات )278/2(
إن الممارسـة العمليـة لصـلاحيات رئـيس التنفيـذ تظهـر  الاختصاص القضائي: -ب

خـلال هـذا الاختصـاص يظهـر الـدور الواسـع الـذي  في اختصاصه القضـائي، فمـن
ويشــمل الاختصــاص القضــائي  يــنهض بــه رئــيس التنفيــذ فــي حــل إشــكالات التنفيــذ.

مـــن  )1/ 277(م  6،صـــلاحية البـــت فـــي جميـــع الطلبـــات التنفيذيـــةلـــرئيس التنفيـــذ 
مــن خــلال الرجــوع إلــى نــص المــادة الســابقة نجــد أن و  .قــانون أصــول المحاكمــات

دد نوعية الطلبات التنفيذية التـي يحـق لـرئيس التنفيـذ البـت فيهـا بقـرار المشرع لم يح
قضائي، إلا أن محكمة الـنقض عرفـت الطلبـات التنفيذيـة التـي يحـق لـرئيس التنفيـذ 

الاعتراضـــات التـــي تتصـــل بـــإجراءات بأنهـــا  ؛الفصـــل فيهـــا بقـــرار قابـــل للاســـتئناف
                                                 

التي تنص على أنه يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التنفيذ  4
 ار أو السير في التنفيذ فوراً.ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الإخط

التــي تــنص علــى أنــه لا يجــوز القيــام بــأي إجــراء تنفيــذي قبــل الســاعة الســابعة صــباحاً ولا بعــد الســاعة  5
 السادسة مساءً إلا في حالات الضرورة أو بإذن من الرئيس.

الملـف بـدون حيث نصت على ما يلي: يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلـى أوراق  6
 دعوة الخصوم.



وتقريـــر الإحالـــة ، بيـــعووضـــع قائمـــة بشـــروط ال التنفيـــذ كإيقـــاع الحجـــز أو رفضـــه 
وبيــع الأشــياء المحجــوزة وتوزيــع ثمنهــا بــين الــدائنين وغيرهــا ممــا ورد فــي  ،القطعيــة

ممـا  7. لا يشـمل اختصـاص رئـيس التنفيـذ المنازعـات الموضـوعيةو قانون الأصـول، 
يعنــي الفصــل فــي جميــع مــا يعتــرض هــذه الطلبــات مــن صــعوبات أو إشــكالات تنفيذيــة 

 .لسندات الصالحة للتنفيذتعترض تنفيذ الأحكام وا

المصري دون غيره وفقاً لنص  رئيس التنفيذيتولى أما في القانون المصري ف 
الفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية  ،مرافعات )275(            المادة

ن المنازعة و ن تكأو  ،ط في ذلك أن يكون التنفيذ جبرياً ويشتر  8،أياً كانت قيمتها
 9،ء وقتي من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجرائهمنصبة على إجرا

على ما يمس أصل الحق، وبمعنى أدق فإن عدم  حتى لو كان الطلب مؤسساً 
لكنه شرط المساس بأصل الحق ليس شرطاً للاختصاص بنظر الإشكال الوقتي و 

ي فالمصرية محكمة النقض  هبذوت 10،الطلب الوقتي الإجابة المستشكل إلى هذ
المنازعات المتعلقة بتنفيذ  منما معناه "متى كانت المنازعة إلى هذا الصدد 

 )275(للمادة  بها وفقاً  رئيس التنفيذالأحكام والسندات الواجبة التنفيذ التي يختص 
بعدم  يع عدم المساس بالحق، فإنه لا يقضحكم فيها بصفة مؤقتة ومي ،مرافعات

ه، كماً فاصلاً في الحق المتنازع علياختصاصه بنظرها، كما لا يصدر فيها ح

                                                 
  117ص ،1964، مجلة القانون لعام 10/1964/ 19تاريخ  484قرارها رقم  7
، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، يشوق ، أسامة، أحمديد.المليج 8

  .209،ص1999
  .202، ص91رقم  30، مجموعة أحكام النقض، السنة 10/4/1974نقض مصري،  9

   .20، ص1974سعد زغلول، رئيس التنفيذ، دار الفكر، ،إسكندر 10



 ،ظاهر الأوراق ينبئوقتي كفيل بحماية من  وإنما يأمر بما يراه من إجراء
   11".وظروف الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وأنه جدير بهذه الحماية

يجــب التمييــز بــين المنازعــات التــي توصــف بأنهــا مشــكلة تنفيذيــة وبــين المنازعــات و 
كمـــا هـــو الحـــال فـــي  ،شـــكل مشـــكلة تنفيذيـــةت التـــي لا تأو الطلبـــات أو الاعتراضـــا

أو توقيـف البيـع  ،تأجيلالأو الاعتراض بهدف  ،الاعتراض على قائمة شروط البيع
وغيــر  ،أيضــاً كمــا هــو الحــال فــي دعــوى اســتحقاق الأمــوال المحجــوزة ،فــي العقــار

تهـا لأن المشرع أفرد لها أحكاماً خاصـة فـي القـانون يجـب مراعا ،ذلك من الحالات
  .12في حالة إثارتها

الأمــر فيمــا إذا أدت إجــراءات التنفيــذ إلــى إلحــاق الضــرر أو تناولــت حقوقــاً  قويــدق
ة رئــيس التنفيــذ بإزالــة ذلــك للغيــر حيــث تضــارب الاجتهــاد القضــائي حــول صــلاحي

رغم أن اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمـة الـنقض قـد اسـتقر علـى أنـه  ،الضرر
  .13من الإشكالات التنفيذية

 ،إلا أن بعــض محــاكم الاســتئناف ودوائــر التنفيــذ لــم تتقيــد باجتهــاد محكمــة الــنقض
و  ،درجت على تكليف من يتضرر مـن معاملـة تنفيذيـة مراجعـة محـاكم الموضـوعو 

أو كــان المتــدخل فــي القضــية التنفيذيــة  ،الضــرر ســببه الإجــراءات التنفيذيــة لــو كــان
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 .991ص، 2 مجموعة التبويب
دار الفكر الجامعي  –إشكالات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية  ،المستشار عبد الحميد المنشاوي 12
  .7و 6ص   1995 –
الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملاً بقاعدية نسبية الأحكام، فالمنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة   13

_  203_ أساس  200قرار محكمة النقض رقم  شخص غير ممثل فيه هو من الإشكالات التنفيذية،
 اء المحاكم._ قض 259_ صفحة  1996_ المنشور في مجلة المحامون لعام  1995/ 25/4تاريخ 



عقـود الموثقـة مـن حكـام القضـائية والكالأ ،ما يثبت حقوقـه يحمل من الأدلة الرسمية
  .المراجع المختصة

مـــن هنـــا نجـــد أن اختصـــاص رئـــيس التنفيـــذ فـــي هـــذا المجـــال يقتصـــر علـــى حمايـــة 
كــأن تــؤدي ، والتــي قــد تمســها إجــراءات التنفيــذ ،نــازع فيهــاتالحقــوق الثابتــة غيــر الم

ي دون تلك الإجراءات إلى إلحاق الضرر بالملكية المسجلة في قيـود السـجل العقـار 
أن تكون تلك الملكية أو صاحبها طرفاً في القضية التي صـدر فيهـا القـرار المـودع 

حكــم لمصــلحته قبــل وضــع إشـــارة الأو تلحــق ضــرراً بمــن صــدر  ،لــدى دائــرة التنفيــذ
الــدعوى ( فــي الــدعاوى العينيــة العقاريــة ) الــذي صــدر نتيجــة الحكــم المــودع لــدى 

بـت التـاريخ قبـل وضـع إشـارة الـدعوى لمصـلحة أو من يحمل سـنداً ثا، دائرة التنفيذ 
  .  14طالب التنفيذ أو قبل صدور الحكم المودع لدى دائرة التنفيذ

فيذ) المصري الإشكال التنفيذي بمصطلح (منازعات التنالقانون قد عرف و 
لم يميز القانون المصري بين منازعات التنفيذ ، و والإشكالات الوقتية للتنفيذ

يجب  لكلذ ةهو منازعة وقتي ن الإشكالأ على اعتبار ،تيةوإشكالات التنفيذ الوق
في المنازعة  القاضيحتى يفصل أن يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتية 

 ،إشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص فيلم يشترط المشرع و  .الموضوعية
وإنما اعتبر إشكال التنفيذ مستعجل  ،لمستعجلاكما فعل في شروط القضاء 

إذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق  ،تهبطبيع
ولكن يجوز لطالب التنفيذ  ،ض بحكم القانونو ر الاستعجال مف أنوهذا يعنى 

  .عكسه  إثبات
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ما م للأمور المستعجلة في منازعات التنفيذ بوصفه قاضياً  رئيس التنفيذ يفصلو   
وإنما يكون بحثه  ،لأصل الحق التزامه بسلطة هذا القاضي فلا يتعرض ييعن

(يتجسس ما  وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك ،ومن ظاهر الأوراق سطحياً 
  15.نه واجب الصواب في الإجراء المطلوب )أيبدو للنظرة الأولى 

أخضع القـرارات وإنما  ،هذه الصفة رئيس التنفيذإلا أن المشرع السوري لم يعطي 
، ف القضايا المسـتعجلةبعة في استئناالتي يصدرها للطعن وفق الأصول المت

تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية و 
  .المقضية

كل منازعة تعترض طريق التنفيذ ويترتب هو  :الإشكال التنفيذي بالمفهوم الواسعو 
أو غير جائز، وصحيح أو باطل، وقد تتناول  عليها أن يصبح التنفيذ جائزاً 

بسبب من أسباب الانقضاء منازعة وجود الحق أو انقضاء الحق بعد نشؤئه ال
في أساس الحق موضوع التنفيذ كالادعاء بعدم صحة  ةقاصموال ،كالتقادم

  .16انقضاء الالتزام، أو الادعاء بالتقادم أو التقاص أو الوفاء أوالتصرف 
ن التنفيذ نفسه هو كل صعوبة تنبعث عف 17:الإشكال التنفيذي بالمفهوم الضيقأما 

تعرضت وقد أو التي رفض اتخاذها، ، جراءات المتخذةالإوتهدف إلى الطعن ب
طلبات التنفيذ التي يحق لرئيس ذهبت إلى أن محكمة النقض لهذا الموضوع ف
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التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل للاستئناف هي الاعتراضات التي تتصل بإجراءات 
  18.فيذ المنازعات الموضوعية لا يشمل اختصاص رئيس التنو  ،التنفيذ

في تفسير مفهوم  المعنى الضيق ومن هنا نستنتج أن محكمة النقض تبنت
، غير أن ذلك لا يمنع من إعطاء تنفيذ الفصل فيهي يحق لرئيس الالتالإشكال 

وصف الإشكال للمنازعات الموضوعية ما دامت تعترض طريق التنفيذ وتتأثر 
محاكم الأساس، أي أن الفارق بين الإشكال  ىإلفيه، وإن كان البت فيها يعود 

شمل الطعن التنفيذي بمفهومه الواسع والإشكال بمفهومه الضيق أن الأول ي
في حين أن الثاني  ،وبوقائع لا علاقة لها بهذه الإجراءات بإجراءات التنفيذ نفسه
  .فقط التنفيذ يشمل الطعن بإجراءات

 أننلاحظ  ،السالف ذكرها )277(ومن الرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 
رئيس  وإنما ذهب إلى أنيتطرق إليها، ولم شرع لم يعرف المشكلة التنفيذية مال

دائرة التنفيذ يبت في الطلبات من إشكالات أو صعوبات، ومن الرجوع إلى تعريف 
تتناول  الإشكالاتهذه  أنإشكالات التنفيذ بمفهوميها الواسع والضيق نلاحظ 

لأن البت في الصعوبات المادية  ،نونية وليس الصعوبات الماديةالصعوبات القا
  .ن يستعين بالقوة العامة لإزالتهاكإغلاق الأبواب يعود إلى مأمور التنفيذ حلها بأ

بل هي ، يل الطعن في الحكم الجاري تنفيذهتعد المشكلة التنفيذية من قب ولا
. التنفيذها للقيام بمنازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توافر 

فالإشكال لا يتناول وقائع سابقة على صدور الحكم لأن المفروض فيه أنه حسمها 
رضت على المحكمة قبل إصدار أو كان بإمكانـه البت فيها فيما لو ع ،وبت فيها

عنوان  دية يعه وبعد اكتســـابه قوة القضية المقضفي، فإن الحكـم بما بت الحكم
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 الادعاء بأن الحكم صادر عن محكمة غير مختصة أوومثال ذلك ، الحقيقة
ت المهل مضفإذا استنفذت هذه الطرق أو  في تطبيق القانون،  المحكمة أخطئت

أكتسب الحكم قوة القضية المقضية واستحال الإدلاء  ،بها دون سلوكها ةالمتعلق
أسباب بطلان الحكم لا تدخل  أنأي  ،ينال من هذه القوة أننه أبأي دفع من ش

 19لأن تصحيح هذه الأخطاء هو سلوك طرق الطعن ،في مفهوم الإشكال التنفيذي
 أنبخلاف أسباب انعدامه التي تدخل في المفهوم المذكور ويمكن لرئيس التنفيذ  

 21،ن الحكم المعدوم لا يتمتع بأي وجود قانونيلأ 20،يثير الانعدام من تلقاء نفسه
لم يحلف اليمين قبل عن قاضي أي أثر كالحكم الصادر  فلا يترتبوبالتالي 
  أو عن جهة قضاء غير عادي خارج حدود اختصاصه.  إصداره
نها منازعة تقوم في ، لأيذية بعد البدء بالتنفيذ لا قبلهتثار المشـكلة التنفأن  ويتعين

مامه يصبح ، لأنه بتالإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم . ويشترط لقبولمعرض التنفيذ
ويبقى للمتضرر في هذه الحالة مراجعة محكمة الأساس  .يموضوع الإشكال غير

و  312 المواد أكدته ، وهذا مابدعوى تتناول موضـوع الحق الذي كان قيد التنفيذ
 رئيس التنفيذوالتي اشترطت لاختصاص  ،من قانون المرافعات المصري 375

ن إفنفيذ فإن رفعت المنازعة بعد الت ،مرفوعة قبل تمام التنفيذبأن تكون المنازعة 
المصلحة  وانعداملاستحالة تنفيذ الحكم،  رئيس التنفيذذلك يقضي بعدم اختصاص 
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77.  
  .2/12/1964 اريخت ،69رقم  ه، استئناف حما13/8/1964 اريخت ،66رقم  استئناف دمشق 20
 اريخت، 66قم استئناف دمشق ر و ، 12/4/1983تاريخ  ،116/ 107استئناف دمشق  21

، استئناف حلب رقم 30/3/1965 اريخت، 37رقم و  ،6/1/1956اريخ ت 1، ورقم13/8/1963
  .21/2/1965اريخت ،31/34، استئناف حمص رقم11/3/1965اريخت ،21/24



لا يختص بالنظر  رئيس التنفيذ إن رأيناوفي  22،فيه بسبب هذه الاستحالة
نظر الب رئيس التنفيذبالمنازعة متى رفعت بعد تمام التنفيذ، ولكن يختص 

شكاليات التي تثار من قبل طالب ومن الإ. بالإشكال بحسبانه إشكالاً موضوعياً 
 )وأثناء إجراءات الحجز على أموال المنفذ ضده(ادعاؤه بأن مأمور التنفيذ ، التنفيذ

تنفيذ عليها في حين أنها قد رفض حجز بعض الأموال بحجة أنه غير قابل لل
  .عكس ذلك

نفيـذياً شكال بأن هناك ملفـاً تإثارته لإ، الإشكاليات المثارة من قبل المنفذ ضده ومن
ويطلــب فيــه إجــراء التوحيــد بــين ، بــين طالــب التنفيــذ يتعلــق بــدين آخــرآخــر بينــه و 

 الملفــين ليتســنى لــه إجــراء التقــاص بــين الــدينين علمــاً أن التقــاص غيــر وارد إطلاقــاً 
شـــكال أن القـــرار أو الســـند لإإثـــارة  أمـــام رئـــيس التنفيـــذ. كـــذلك يمكـــن للمنفـــذ ضـــده

كـون الحكـم لـم يكتسـب  ؛سـتوف للشـروط المتوجبـةالتنفيذي المطلـوب تنفيـذه غيـر م
  الدرجة القطعية لوقوع استئناف عليه .

فصــل  رئــيس التنفيــذمــن الإشــكالات التنفيذيــة التــي يتوجــب علــى  تعــدفهــذه الأمــور 
المبـــرزة والمؤيـــدة لهـــا قـــرار فـــي ضـــوء المســـتندات والوثـــائق الطلبـــات المتعلقـــة بهـــا ب

أو المنازعـة بشـأنها كـإبراز  ،الطعـن فيهـا كـنبشرط أن لا تكون هذه الوثائق ممـا يم
  .ر غير موثق أو وثيقة مزورة أصلاً عقد إيجا

كــل شــخص غيــر ممثــل  وهــو  :رتثــار مــن قبــل الغيــ أنشــكاليات التــي يمكــن الإأمــا 
وهـو كـل مـن لـه مصـلحة أو ، بالسـند التنفيـذي المطلـوب تنفيـذه بالملف التنفيذي أو

فإنه يسـتطيع أن يعتـرض علـى إجـراءات  ،قهأن الإجراء التنفيذي مس حقاً من حقو 
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المكلــف بدراســة اعتراضــه  رئــيس التنفيــذأمــام   بتدخلــه فــي الملــف التنفيــذي التنفيــذ
  والرد عليه بقرار يصدر بالملف التنفيذي .

رئــيس العامــة فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري فــإن  بالمبــادئوعمــلاً 
رئــيس وعلــى هــذا يتوجــب علــى  ،الموضــوعلا يملــك الســلطة فــي بحــث هــذا  التنفيــذ
لكـن اسـتثناء و  رد طلب التدخل وتكليف صـاحبه بمراجعـة محـاكم الموضـوع. التنفيذ

ل مــن هــذه القاعــدة فقــد اجتهــدت محــاكم الاســتئناف وبعــض قضــاة التنفيــذ علــى قبــو 
  :طلب التدخل في الحالات التالية

وتم الحجـز علـى أموالهـا أو المنفذ عليه هي المتدخلة  ،إذا كانت زوجة المدين -1
ار الحجز ولـم تحضـر ومالكتها بموجب سند رسمي ثابت التاريخ قبل قر  لها الحائزة

  .إجراءات الحجز

إيقــاع الحجــز علــى الأمــوال المنقولــة فــي  ةإذا كانــت الزوجــة قــد حضــرت عمليــ -2
 هـاكلمدار الزوجية واعترضت لمـأمور التنفيـذ علـى حجزهـا أو حجـز بعضـها لأنهـا 

 قة لزوجها بها.ولا علا

إذا أبــرزت الزوجــة أثنــاء إجــراءات الحجــز عقــد زواجهــا وكــان المهــر المقيــد بــه  -3
 ،ذه الحالــة يســتطيع مــأمور التنفيــذ أن لا يحجــز هــذه الأمــوالهــأشــياء جهازيــة  فــي 

 ،وإذا وقــع الحجــز عليهــا وتــدخلت الزوجــة أمــام رئــيس التنفيــذ بالوثــائق التــي تملكهــا
ن يقرر رفع الحجز عن هذه الأموال وتسليمها للزوجـة علـى أ رئيس التنفيذيستطيع 

  تنفيذياً غير صحيح . اعتبار أن حجزها كان أصلاً إجراءً 
  



   23.رئيس التنفيذ بالإشكال التنفيذي قراراتطبيعة : نيالمبحث الثا
في القانون ف تختلف طبيعة قرارات رئيس التنفيذ في القانون السوري عن المصري،

كان الحكم صادراً في منازعة إذا ما  حسببيعة هذا الحكم تتوقف طب المصري
في المنازعة  فالحكم الصادر ،(إشكال في التنفيذ)  موضوعية أو وقتية

الموضوعية يتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه ولا يجوز إلغائه أو تعديله إلا بإتباع 
نازعة وقتية الحكم الصادر في م اأم 24،الطرق المقررة قانوناً للطعن في الأحكام

لا  ور المستعجلة ويصدر حكماً وقتياً للأم قاضياً  عتبارهابيصدره  رئيس التنفيذن إف
يحوز إلا حجية مؤقتة تكون تبعاً ومن ثم فإنه لا  ،يؤثر على الحق المتنازع فيه

على  تإذا تغيرت الظروف التي صدر  اتغير الظروف فيجوز تعديلها أو إلغاءهل
 عندما ينظر في المنازعة باعتباره قاضياً  كمهذا الح لتنفيذرئيس ا لا يقيدو أساسها، 

 ،على عقد قدمه كمستند في الدعوى للموضوع، فإذا أقام المستشكل إشكاله بناءاً 
تزوير العقد المقدم في هذه ل ةنه يجوز  للمستشكل ضده أن يرفع دعوى أصليإف

 ،المستنداتوالحكم الصادر في المنازعة الوقتية يؤسس على ظاهر  25،الدعوى
أن يتعرض لأصل الحق أو يحسم له  س للقاضي أن يتعمق في بحثها وليسفلي

أن يحكم بوقف التنفيذ  رئيس التنفيذوتطبيقاً لذلك لا يجوز ل 26،موضوع النزاع
أو  ،ينعدم نشوء الدين في ذمة المد أوعلى أساس بطلان إجراءات التنفيذ، 
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 يتم عرض لتفسير الحكم الذيكما لا يجوز الت 27انقضائه لسبب من الأسباب
        28.تنفيذه بمقتضاه

 إلـى أن، سـوريال من القانون مدنية أصول )277(لفقرة الأولى من المادة اوذهبت 
الملـف التنفيـذي قراره فـي الطلبـات التنفيذيـة اسـتناداً إلـى أوراق يصدر رئيس التنفيذ 

صــادراً فــي قضــاء  ل قــراراً قــراره الصــادر بهــذا الشــك د، فهــل يعــبــدون دعــوة الخصــوم
مــن النــوع الأول لــم تكــن لــه حجيــة  دلأنــه إذا عــ ؟أم فــي قضــاء الخصــومةالولايــة 

مـــن النــــوع الثـــاني أي فــــي قضــــاء  د، فـــي حــــين أنـــه إذا عــــوجـــاز لــــه الرجـــوع عنــــه
 صـاحبالمتضـرر  ، ووجـب علـى انت له حجية ولا يجوز الرجوع عنهالخصومة ك

  .المصلحة أن يطعن فيه بالاستئناف
ــ رار مــن البحــث عــن معيــار للتمييــز بــين القــلنــا لا بــد ة علــى هــذا التســاؤل وللإجاب

  .الولائي وبين القرار القضائي
 ،بعد دعوة الطـرفين تخذاالقرار إذا كان قد أن ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى ف

لبثـــت أن تخلـــت عـــن هـــذا المعيـــار  مـــا لكنهـــا، وإلا كـــان ولائيـــاً، و عـــد قـــراراً قضـــائياً 
ان قــد صــدر فــي تفريــق وتبنــت وجهــة النظــر القائلــة بــأن القــرار إذا كــالشــكلي فــي ال

وإلا كــان ولائيــاً بغــض النظــر عــن صــدوره إذا كــان بعــد دعــوة  ،منازعــة عــدّ قضــائياً 
، لأن غايـة الوظيفـة القضـائية وضـع حـد أو بدون دعوتهما علـى الإطـلاقالطرفين 

طـــى علـــى أســـاس دعـــوة تع لـــذلك فـــإن الصـــفة القضـــائية لقـــرار مـــا لا ،للخصـــومات
 للقاضــي والتــي اســتعملها فــي إصــدار بــل علــى أســاس الســلطة المعطــاة ،الطــرفين
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كـــان صـــادراً فـــي  ،الحكـــم  فـــإذا كـــان الحكـــم قـــد حســـم النـــزاع أو ناحيـــة مـــن نواحيـــه
. وفـــي هـــذا الاتجـــاه ذهبـــت صـــادراً فـــي قضـــاء الولايـــة دوإلا عـــ قضـــاء الخصــــومة

ي الــذي رئيس التنفيــذعــن الــر الصــادر محكمــة اســتئناف دمشــق، وعليــه فــإن القــرا
ر قــرار الحجــز يثيــفصــدور  29.يبقــى ولائيــاً بحســب الــرأي الــراجح ،حتمــل المنازعــةي

الولايـة لأنـه  صـادراً فـي قضـاء اً ومـع ذلـك يعـد قـرار  ،احتمال منازعة المحجوز عليـه
، إذاً فقضــاء الولايــة لا يبــت فــي منازعــة علــى الإطــلاق بــل لــم يصــدر فــي منازعــة

أو يــرفض اتخــاذ مثــل  أحــد الخصــوم (الــدائن)، راءً إداريــاً بنــاءً علــى طلــبيتخــذ إجــ
، فــإن قــرار رئــيس ن إلقــاء الحجــز علــى أمـــوال المــدينفــإذا طلــب الــدائ هــذا الإجــراء،

متخـذاً فـي  قضـاء الخصـومة لأنـه لـم  دالتنفيذ الصادر بالرفض أو بالإيجـاب لا يعـ
 المتضــرر عــن صــاحب المصــلحةوإذا طفــي منازعــة وإنمــا فــي قضــاء الولايــة، يبــت 

ت رئـــيس التنفيـــذ للطعـــن تطبيقـــاً لمبـــدأ قابليـــة قـــرارا الاســـتئنافبهـــذا القـــرار بطريـــق 
، ويكـون نازعة حـول الموضـوع الـذي وقـع عليـه، فإن هذا الطعن يثير مبالاستئناف

بينمـــا قـــرار رئـــيس التنفيـــذ  ،لاســـتئناف صـــادراً فـــي قضـــاء الخصـــومةقـــرار محكمـــة ا
  30.الولايةي قضاء صــادراً ف

، فيجـب راره الصادر فـي القضـية التنفيذيـةأما فيما يتعلق برجوع رئيس التنفيذ عن ق
إذا كــان القــرار قــد صــدر فــي قضــاء الولايــة أو اقتضــته الإجــراءات  التمييــز بــين مــا

. أمـا إذا كـان القـرار قـد نزاع قانوني، جاز الرجوع عنـهبفصل الالتنفيذية ولا يتعلق ب
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ة تنفيذيــة امتنــع عليــه الرجــوع ة أو يتعلــق بفصــل مشــكلصــدر فــي قضــاء الخصــوم
  .عنه

 لاو التنفيذيـــة  الإجـــراءاتأو التـــي تقتضـــيها  ،لقـــرارات الصـــادرة فـــي قضـــاء الولايـــةاو 
، فلـيس أو قرار تعيين موعـد جلسـة للبيـع نزاع قانوني كقرار الحجزبفصل التتعلق ب
أو بســبب مراجعــة  ،ـهمــن تلقــاء نفســ يمنــع رئــيس التنفيــذ مــن الرجـــوع عنهــا هنــاك مــا

وقبــل أن يترتــب عليهــا أي أثــر أنهــا صــدرت  ،ذوي الشــأن إذا تبــين لــه قبــل تنفيــذها
بـدون  التنفيذيـة خلافاً للأصول والقـانون ، وذلـك تحاشـياً لتعقيـد وتطويـل الإجـراءات

، طالمــــا أن المتضــــرر مــــن هــــذا الرجــــوع يملــــك حــــق الطعــــن فيهــــا بطريــــق فائــــدة
  .افالاستئن

تنفيذيــة (  مشــكلةبفصــل اللصــادرة فــي قضــاء الخصــومة أو المتعلقــة بأمــا القــرارات ا
، فــلا يجــوز لــرئيس التنفيــذ أن يرجــع عــن نفــذ عليــه) أثارهــا المنــزاع أو عقبــة قانونيــة
ئي لا يجـوز الرجـوع عنـه أو لأن هـذا القـرار هـو حكـم قضـا قراره أو يعدله أو يلغيــه

الإجــراءات التنفيذيــة  طبيعــة . ويســتثنى مــن ذلــك مــا لــو كــان الرجــوع أوجبتــهتعديلــه
علـى عـدم مراجعـة  كما لو انقضت أكثـر مـن سـتة أشـهر .لانقضائها بسبب قانوني

ذلــــك شــــطب الملــــف التنفيــــذي  وترتــــب علــــى ،للملــــف التنفيــــذي مباشــــر الإجــــراءات
إلغــاء  رئــيس التنفيــذ فــي مثــل هــذه الحالــةيملــك و ، حكمــاً  لاغيــهالإجــراءات  واعتبــار

كـذلك  ،العقاريـة ةصـحيفالورفع الإشارة المتعلقة به مـن  ،ارقراره السابق بحجز العق
ــدين ورفــع الإجــراءات التنفيذيــة فهنــا  ،الأمــر فيمــا لــو اتفــق الطرفــان علــى تأجيــل ال

يملك رئيس التنفيذ إلغاء قـراره بـالحجز وتتمتــع القـرارات الصـادرة عـن رئيــس التنفيـذ 



بمــا جــاء فيهــا  كم الأســـاسوتلــزم محــاقــوة القضــية المقضــية أو محكمــة الاســتئناف ب
  31.، أو إعادة البحث بما تضمنتهولا تملك مخالفتها

 قــرارات إداريــة ولائيــة كمــا ســماها ولا ،قــرارات إداريــة دقــرارات رئــيس التنفيــذ لا تعــو 
والقســم الآخــر  ،أو أن قســماً مــن هــذه القــرارات مــن طبيعــة إداريــة    آخــرونفقهــاء 

من طبيعة قضائية خاصة تعمل على الفصـل قرارات قضائية، بل أن هذه القرارات 
ولأن جميـــع قـــرارات رئـــيس التنفيـــذ  ،فـــي جميـــع إشـــكالات التنفيـــذ بشـــكل موضـــوعي

ـــــق  ـــــدون دعـــــوة الخصـــــوم وتخضـــــع للطعـــــن بطري ـــــة المـــــذاكرة وب ـــــي غرف تصـــــدر ف
أو علــــى تصــــديقها بعــــد الطعــــن،  ف، ويترتــــب علــــى مواعيــــد الطعــــن فيهـــاالاســـتئنا

 اجتهـادأيضـاً  فيما صدرت من أجله وفصلت فيه. اكتسابها قوة الشيء المحكوم به
  2/9/1959.32لمحكمة النقض تاريخ 

    .كيف يبت رئيس التنفيذ بالإشكال التنفيذي :ثالثالمبحث ال

 كصــحة التبليــغ ؛أو بطلانهــا ذا تعلــق الإشــكال التنفيــذي بصــحة إجــراءات التنفيــذ إ
در قــــــراراً بهــــــذه فــــــإن رئــــــيس التنفيــــــذ يصــــــ، دةإجــــــراءات المزايــــــأو       والإخطــــــار
ويقـرر  ،ها باطلـةدها صـحيحة ويقـرر متابعـة التنفيـذ أو يعـدفإما أن يعـ ،الادعاءات
  ه إعادة هذه الإجراءات بشكل صحيح.ذاتفي الوقت 
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  .87نفيذ، صمشار إليه في مؤلف عبد الوهاب كردي، أصول الت 3/5/1996
إذا قضـــت محكمـــة الاســـتئناف التـــي تنظـــر فـــي مشـــاكل التنفيـــذ بـــرد الطعـــن الموجـــه ضـــد قـــرار رئاســـة  32

 .التنفيذ، فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومة عادية
 



 أما إذا كان الإشكال يتعلق بأمور ووقائع لاحقة لصدور الحكم كالوفـاء أو التقـاص
فيكــون  ،دون التصــدي للأســاسفــإن رئــيس التنفيــذ يفصــل بهــذه الوقــائع  ،أو التقــادم

قيامــه بإصــدار القــرار المتعلــق بالإشــكال علــى طريقــة القضــاء المســتعجل الــذي لا 
وإذا اتضــح لــرئيس التنفيــذ جديــة الاعتــراض   ،يتعــرض فــي قــراره إلــى أســاس الحــق

ويكلـف  ،فيصـدر قـرار وقـف التنفيـذ بشـكل مؤقـت ،ووجد مستندات المعترض جديـة
مة الأساس للفصل في موضـوع الاعتـراض بشـكل صاحب المصلحة بمراجعة محك

إذاً هنـــا تكـــون وظيفـــة رئـــيس التنفيـــذ القيـــام بتـــرجيح مســـتندات الطـــرفين لا  .نهـــائي
لأن قيامــــه بإصــــدار القــــرار  ،الحكــــم فــــي الأســــاس لأن ذلــــك ممنــــوع عليــــه قانونــــاً 

المناسب يكون على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتدخل فـي الحكـم بموضـوع 
ولا يحـــق لقاضـــي الأمـــور المســـتعجلة البـــت فـــي إشـــكاليات التنفيـــذ عمـــلاً  ،الأســـاس

التـي منعـت  السـوري مـن قـانون أصـول المحاكمـات )78(بالفقرة الأولى من المـادة 
 مثـالالونـورد  على قاضي الأمور المستعجلة التدخل في اختصـاص رئـيس التنفيـذ.

    :الإشكال التنفيذيب رئيس التنفيذعلى كيفية بت  الآتي

وليكن هذا القرار يتعلـق بتسـليم  ،رئيس التنفيذمأمور تنفيذ مكلف بتنفيذ أحد قرارات 
وأثنـاء إجـراءات ،شقة سكنية إلى طالب التنفيذ بناء على حكم قضائي صـدر بـذلك 

التنفيذ فوجئ مأمور التنفيذ بأن شاغل الشقة ليس ممـثلاً بـالملف التنفيـذي ويتمسـك 
يجــة لهــذا الموقــف يمتنــع مــأمور التنفيــذ عــن إتمــام لــه تــاريخ ثابــت ونت ،بعقــد إيجــار 

فيــتم بنــاء عليــه عــرض  ،إجــراءات التنفيــذ لجهــة التســليم رغــم احتجــاج طالــب التنفيــذ
لاتخـــاذ القـــرار المناســـب الـــذي يفصـــل فـــي هـــذا  رئـــيس التنفيـــذالملـــف ثانيـــة علـــى 

ـــةاالإشـــكال ب ـــاره يتضـــمن مشـــكلة تنفيذي ـــاء علـــى ذلـــك إمـــا  ،عتب ـــه أن يقـــرر بن وعلي
أو مــنح مهلــة مؤقتــة  ،تكليــف بمراجعــة القضــاء المخــتصاللمثــابرة علــى التنفيــذ أو ا



ستحصال على قرار مـن القضـاء المخـتص يقضـي بوقـف تنفيـذ مفاعيـل للشاغل للا
الصــادر بهــذا الشــأن يخضــع للطعــن  رئــيس التنفيــذقــرار و . الحكــم المطلــوب تنفيــذه

  .تاريخ تبليغه للأطرافة أيام تلي أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمس
    .ثار الإشكال التنفيذيآ :الرابعالمبحث 

شكال التنفيذي قد يولد في معرض البت بالإ رئيس التنفيذقرار كما بينا سابقاً إن 
وقد يصدر بمنح مهلة  ،صدر القرار بوقف إجراءات التنفيذفقد ي، آثار عدة

بالمثابرة على الإجراءات وقد يصدر  ،للأطراف لمراجعة القضاء المختص
  التنفيذية.

   :وفق الآتيهذه الآثار عرض لون
     .أولاً: وقف الإجراءات التنفيذية

فهـــو لا يملـــك  ،لا يـــدخل وقـــف الإجـــراءات التنفيذيـــة فـــي صـــلاحيات رئـــيس التنفيـــذ
الحــق فــي مــنح مهلــة للاستحصــال علــى قــرار بوقــف التنفيــذ وإنمــا يقــع ذلــك ضــمن 

فــإذا كــان الســند التنفيــذي حكمــاً قضــائياً وأراد المنفــذ اختصــاص محكمــة الأســاس. 
حصــل علــى قــرار بوقــف نفيذيــة المتخــذة بحقــه فعليــه أن يضــده وقــف الإجــراءات الت

جـــاء فـــي اجتهـــاد لمحكمـــة  وقـــد .وبقضـــاء الخصـــومة ذ مـــن محكمـــة الأســـاسالتنفيـــ
وهــي ليســت  ،دائــرة التنفيــذ تنفــذ الأحكــام القضــائية وفــق مــا تقضــي بــهأن  الــنقض

مـــا شـــاء االله  ائية المكتســـبة الدرجـــة القطعيـــة إلالزمـــة بوقـــف تنفيـــذ الأحكـــام القضـــم
  33.المنفذ عليه )(وحسب رغبة المحكوم عليه 

أما إذا أُقيمت دعوى تزوير بالسند التنفيذي فلا أثـر لهـذا الادعـاء علـى وقـف تنفيـذ 

                                                 
مجموعــــة أحكــــام الــــنقض فــــي ، 24/10/2000تــــاريخ  ،510أســــاس مخاصــــمة  – 488نقــــض قــــرار 33
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بنظـر السند بل يجب أن يقـدم الطلـب بوقـف التنفيـذ إلـى المحكمـة المختصـة أصـلاً 
  34النزاع.

    .ثانياً: منح مهلة للأطراف
 ،لا يــدخل ضــمن اختصــاص رئــيس التنفيــذ مــنح مهلــة لاســتيفاء الــدين أو تقســيطه

ضــمن اختصــاص قاضــي الموضــوع، وبالتــالي إذا مــا قــام رئــيس  ذلــك وإنمــا يــدخل
فيكـون بـذلك قـد تعـرض لأسـاس  ،التنفيذ بمنح المدين مهلة لوفاء الـدين أو تقسـيطه

وفــي التطبيــق العملــي تمــنح رئاســة التنفيــذ مهلــة  35ة القضــية المقضــية.الحــق ولقــو 
ظـروف الملـف التنفيـذي إدارية تتراوح بين العشرين يوماً وحتى الستين يومـاً حسـب 

  .د تقدير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ، ويعو موضوع الطلب
   .مثابرة على الإجراءات التنفيذيةال :ثالثاً 

رئيس  بد أن يحسم هذا الإشكال بقرار يصدر عن عند إثارة أي إشكال تنفيذي لا
ا فإن القرار ولكن عند حسم الإشكال التنفيذي وعودة الأمور إلى نصابه ،التنفيذ

القول السائد بالملف التنفيذي هو المثابرة على الإجراءات  الوحيد الذي يصبح
وبموجب ، فيذالصلاحيات القانونية للتنبعني تخويل مأمور التنفيذ هذا يو  .التنفيذية

في تنفيذ بعض الأحكام إلى الاستعانة بالقوة قد يحتاج  ذلك فإن مأمور التنفيذ 
وهذا الإجراء لا يمكن لمأمور  ،العامة لإلزام المحكوم عليه لتنفيذ الحكم جبرياً 

                                                 
 –تقنين أصول المحاكمات ، 21/5/1967تاريخ  - 102أساس  – 37استئناف دير الزور قرار رقم  34

أساس  –560-نقض قرار و .283ص ،1995الطبعة الثانية  – 4ج –أديب استانبولي وشفيق طعمة 
المحامي  - /4النقض في قضايا التحكيم والتنفيذ /مجموعة أحكام  ،24/8/1999تاريخ  483مخاصمة 

 .755عبد القادر الآلوسي ص
ض في قضايا التحكيم مجموعة أحكام النق، 4/2/2002تاريخ  - 474أساس  – 21نقض قرار  35
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بالمثابرة على  رئيس التنفيذالتنفيذ أن يقوم به لوحده دون أن يتمسك بقرار عن 
  .حيات القانونيةالصلابالتنفيذ مخولاً 

  
  

   .تصدي رئيس التنفيذ للأحكام المعدومة خامس:اللمبحث 
الحكم صحيحاً  دوحتى يع، كم الفاقد لركن من أركان انعقادههو الحالحكم المعدوم 

وبالتالي فإن الحكم المعدوم غير  36.يجب أن تتوافر فيه بعض الأركان الأساسية
ولا يلزم أطرافه الطعن للتمسك  37.مرتب لأي أثر قانوني لأنه والعدم سواء

حتى أمام  ،وإنما يكفي إثارته وإنكاره في أي مرحلة من مراحل التقاضي ه،بانعدام
. وجود قانوني يس لهيصلح أن يكون سنداً تنفيذياً فل لأنه لا ،رئيس التنفيذ

ويتوجب على رئيس التنفيذ التحقق من توافر الأركان الأساسية في السند 
وبالتالي يحق لرئيس التنفيذ التصدي للدفع  ،تجعله قابلاً للتنفيذ والتي ،التنفيذي

كما يمكن له إثارته من تلقاء نفسه وفق ما جاء في اجتهاد محكمة   بانعدام الحكم
 أو ،فإذا صدر الحكم على شخص توفي قبل إقامة الدعوى عليه 38.النقض

                                                 
  .1992لعام  – 797ص  – 10العدد  –مجلة المحامون  – 7/10/1992تاريخ  ،3قرار رقم  نقض 36
مصـلحة المطالبة بإعلان  ويحق لكل ذي ،الحكم المعدوم هو والعدم ســـواء ولا يرتب أي اثر قانوني" 37

لعام  – 607ص  – 7العدد  –مجلة المحامون  – 25/5/1997تاريخ  – 487قرار رقم   ". انعدامه
1997.  

من حق دائرة  أنه الموضوعية إذ يذ لا يعد من الدفوعم دائرة التنفإن إثارة الانعدام في الحكم المقدم أما 38
أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام المعدومة تلقائياً وأن تثير ذلك من  ،التنفيذ، وهي دائرة من دوائر القضاء

تاريخ  ،209قرار رقم نقض  إذا توافرت شرائط الانعدام،حاجة إلى تنفيذ هذه الأحكام التلقاء نفسها دون 
 .1998لعام  – 309ص  – 3العدد  –ة المحامون مجل – 31/3/1998



لتي تثور بصدده الحكم والمنازعات ا يذفإن تنف 39،شخص زالت عنه ولاية القضاء
  40.المصري رئيس التنفيذيختص بها 

ومة في معرض الحديث عن صلاحيات رئيس التنفيذ في التصدي للأحكام المعدو 
هو الحكم الذي صدر ولكن اختل فيه شرط من و  ،يجب التطرق إلى الحكم الباطل

ما أن تكون متعلقة بإجراءات إشرائط صحته. وهذه الشرائط الواجب توافرها 
مة والمحاكم وتسمى عندئذٍ القواعد الشكلية أو موضوع النزاع وأساسه المحاك

من الممكن تصحيح الحكم الباطل بسلوك طرق و  ،وتسمى القواعد الموضوعية
البطلان ولو كان  ىالحكم يغطبإبرام برام الحكم لأن أو بإ ،ة قانوناً الطعن المقرر 

ن الحكم تخرج عن مفهوم و بالتالي فإن أسباب بطلا 41،من متعلقات النظام العام
من الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق والتي  دالأشكال التنفيذي لأنها تع

بعكس أسباب الانعدام التي يمكن  42،تخرج بدورها عن اختصاص رئيس التنفيذ
من حق وبالتالي  من الدفوع الموضوعية. تعدإثارتها أمام دائرة التنفيذ لأنها لا 

الباطلة التي  القرارات بخلاف ،اع عن تنفيذ القرارات المعدومةرئيس التنفيذ الامتن

                                                 
  .55، ص1990عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري  يعزم 39
   .704ص ،1975، إجراءات التنفيذ ط  الوفاأبو أحمد و   
  .520- 100- 30المجموعة  ،14/12/1979مصري  ضقن 40
" قاعدة إن البطلان يغطيه الالتزامحكام القطعية أخذاً بال" لا يصح الاحتجاج بالبطلان في مواجهة الأ 41

  .1989لعام  – 75ص  – 1العدد  –مجلة القانون  – 2/5/1979تاريخ  ،58نقض رقم 
منشور في كتاب تقنين  – 27/3/1991تاريخ  – 429أساس  – 378قرار رقم  –استئناف دمشق  42
 – 1995 –الطبعة الثانية  –لجزء الرابع ا –أديب استانبولي و شفيق طعمة  –صول المحاكمات أ

  . 360ص  –1846قاعدة 



فإذا كان انعدام  43تصحيح من محاكم الدرجة الثانية.والتخضع لطرق الطعن 
كما لو أن ، لامتناع عن تنفيذه من تلقاء نفسهالحكم واضح فإنه لرئيس التنفيذ ا

نعدام الحكم غير القرار لم يصدر باسم الشعب العربي في سوريا. أما إذا كان ا
وعلى رئيس التنفيذ تكليف الأطراف  ،واضح فلصاحب المصلحة أن يثير ذلك

  بمراجعة المحكمة المختصة.
  

   .تحليف يمين الاستظهاربصلاحية رئيس التنفيذ  دس:الساالمبحث 
تحليف يمين ب 44في الدعوى من تلقاء نفسها ةالناظر  أوجب القـانون على المحـكمة

 وأثبت أنه لم يسـتوفِ هذا الحق بنفـسه ،ن ادَّعى في تركة حقاً لكل م الاســتظهار
 ،ولم يسـتوف دينه من الغير ،ولم يبرأه و لم يحيـله إلى غيره ،ولا بغيره من الميت

وذلك في الأحوال التي يُدَّعى بها على ورثة المدين أمام القضاء فيكون السـند 
 ند رسـمي تم تنظيمه لدىفيذي سـالتنفيذي حكم قضـائي. أما إذا كان السـند التن

الصلاحية بتحليف يمين  العـدل فهنا أعطى القـانون لرئيـس التنفيذ كاتـب
وذلك في الأحوال التي ينفذ فيها هذا السند دون اعتراض من ورثة ، الاستظهار

ة أعُطيت وهذه الصلاحيأو انقضاء الدين مضمون السند.  ،المدين بتزوير السند
) من قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالقرار  31( وجب نص المادةس التنفيذ بملرئي

                                                 
_ المنشور في مجلة المحامون 12/4/1983_ تاريخ 116_ أساس 107قرار استئناف دمشق رقم  43

 .819_ صفحة 1983لعام 
  .697ص، 359/1947نات السوري، رقم بيمن قانون ال 123المادة  44



تعود الحكمة في ذلك إلى التأكد من و   1959.45) لعام  54الجمهوري رقم ( 
  صحة المديونية بين المدين المتوفى ( منظم السند ) والدائن.

   .ما يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذسابع: الالمبحث 
فهو يملك  ،قهنطانفيذ الأحكام والقرارات وفق يتوجب على رئيس التنفيذ ت

 ،تندات لا من أجل الحكم بأصل الحقالصلاحية المطلقة على ضوء ظاهر المس
من أجل اتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب. أما فيما يتعلق بالإشـكالات بل 

اختصاصه  والاعتراضات التي تخرج عن الإجراءات التنفيذية فهي لا تدخل في
  :ى الشكل الآتيوتندرج عل

  .أولاً: تفسير الحكم
لأن  ،والقرارات المطروحة أمامه 46أو تأويل الأحكاملا يجوز لرئيس التنفيذ تفسير 

 وإنما تنحصر مهمته بتنفيذ تلك الأحكـام ،ذلك لا يدخل ضمن الإشكالات التنفيذية
 لرأي العكسي الذي يعتبرلودون التفات  ،تفات لما يدعيه أحد الخصوملدون الا

 و يعود لمحكمة الموضوع وحدها حق تفـسير 47،غير قائم على أساس من الجد
و هذا ما  السوريمن قانون أصول المحاكمات  )216(قرارها وفق أحكـام المادة 

منازعة موضوعها  رئيس التنفيذأمام فإذا رفع  48.استقر عليه الاجتهاد القضائي
                                                 

العدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة في ظمة من قبل كاتب اد الدين المنإن أسن -1 التي نصت على: 45
ائن يمين الاستظهار إذا كان المدين متوفى فيحلف رئيس التنفيذ الد - 2التنفيذ كالأحكام.  دائرة 

 . السوري المنصوص عليه في قانون البينات
 .678بو الوفا، أصول التنفيذ، صأأحمد  46
، مشار إليه 1954 ةسن ،2915ق ،18/9/1954رية حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكند 47

  .في جزء راتب نصر الدين
_ مجلة المحامون لعام  4/3/1987_ تاريخ  3955_ أساس  387قرار محكمة النقض رقم  48

  .63ص، جزء ثاني ،1988



بالنظر بها لأنها ليست من تصحيح الحكم أو تفسيره، فإنه يحكم بعدم اختصاصه 
يبقى لصـاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة و  49،متعلقة بالتنفيذالمنازعة ال

ل المقررة قانوناً تفسير ما وقع بحكمها من غموض وفق الأصو  50مصدرة الحكم
إلا أن ذلك الاختصاص المعقود لمحكمة  قضاء الخصومة.للرفع الدعوى و 

ذا وجد أن الحكم المطروح أمامه بحاجة إلى الموضوع لا يمنع رئيـس التنفيذ إ
أن يستوضح من المحكمة مصدرة القرار عما ورد في حكمها من  ،تفسـير

إذ قد تكون تلك  ،أو عن المقصود بالفقرات الحكمية التي انطوى عليها ،غموض
 )276(الفقرات غير واضحة أو تحتمل أكثر من تفسير كما جاء في نص المادة 

ر أنه لا يملك صلاحية تفسير ذلك الحكم. على أنه لا يعد باعتبا سوري أصول
الاستيضاح الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ حكماً تفسيرياً خاضعاً للطعن 

على اسـتيضاح رئيس  الصادرالقرار الإيضاحي و  51.لصدوره في قضاء الولاية
من  على أنه يحق للأطراف أن يطلبوا التفسير 52.للطعن غير قابلهو  التنفيذ

  المحكمة مصدرة القرار على الرغم من تفسيره السابق بناء على طلب رئيس التنفيذ
أو ما لم تكن الدعوى  ،ما لم يكن الاستيضاح الصادر عن رئيس التنفيذ قد نفذ

وذلك لتعارض طلب ، بقرار اكتسب قوة القضية المقضية التنفيذية قد بت فيها
                                                 

  .697بو الوفا، أصول التنفيذ، صأأحمد  49
  .قانون  المرافعات المصري 192- 191المادة  50
 – 796ص  –منشور في مجلة المحامون  - 9/4/1981تاريخ  – 376النقض رقم قرار محكمة  51

 –الجزء الرابع  –ديب استانبولي و شفيق طعمة أ –في كتاب تقنين أصول المحاكمات و  – 1981عام 
  .311ص  – 1995 –الطبعة الثانية 

 2003ساس لعام أ 1917جاء أيضاً في اجتهاد محكمة النقض _ الغرفة المدنية الأولى _ القضية  52
_  2004لعام   8و  7، مجلة المحامون الأعداد 25/8/2003_ تاريخ  2003لعام  720_ قرار 
  .690_ منشور في الصفحة  69السنة



 أنه علىالقضائي  ة. وقد استقر الاجتهادن تلك القو التفسير مع الحجية الناتجة ع
يتعين على رئيس التنفيذ تنفيذ الأحكام والاتفاقات والعقود كما هي دون تغيير 

أوقف التنفيذ حتى حصول   فإذا تعذر التنفيذ نتيجة وجود غموض أو إبهام ،فيها
رئيس التنفيذ ليس ملزماً بمنح المنفذ و 53.التفسير من الجهة القضائية المختصة

كما أنه ليس ملزماً بالاستيضاح  ،عليه مهلة للاستيضاح من المحكمة عن قرارها
  54.من المحكمة إذا وجده واضحاً وليس بحاجة إلى تفسير

   .وفاء أو تقسيط الدينثانياً: منح المدين مهلة ل 
يوجد  بمجرد ترتبه نهائياً في ذمة المدين ما لمو  ،لأصل في الدين أن يؤدى حالاً ا

ويدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع منح المدين  .بغير ذلك اتفاق يقضي
مهلة لوفاء الدين أو تقسـيطه وبالتالي إذا ما قام رئيس التنفيذ بمنح المدين مهلة 

ولقوة  ،قد تعرض لأساس الحق موضوع السند فإنه يكون ،لوفاء الدين أو تقسيطه
ومهما كان هذا السند  القضية المقضية فيما إذا كان السند التنفيذي حكماً قضائياً 

  خروجاً عن الاختصاص المقرر له قانوناً.  دفإن ذلك يع
  
  

                                                 
_ منشور في كتاب  6/11/1986_ تنفيذ الإسكندرية _ جلسة  1986لسنة  490الإشكال رقم  53

_  98ميد المنشاوي و عبد الفتاح مراد _ صفحة المشكلات العملية في قضاء التنفيذ للأستاذين عبد الح
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_ تاريخ  2006لعام  105_ قرار  2006أساس لعام  1277القضية  ،ةالمخاصمة ورد القضا
_ منشور في الصفحة  72_ السنة 2007لعام  9و  8و  7مجلة المحامون الأعداد و  ،27/3/2006

1081. 



   .ثالثاً: وقف التنفيذ
وقف الإجراءات التنفيذية فهو لا يملك الحق في صلاحيات رئيس التنفيذ لا يدخل 

وإنما يقع ذلك ضمن  في منح مهلة للاستحصال على قرار بوقف التنفيذ
وأراد المنفذ  ،ان السند التنفيذي حكماً قضائياً ا كفإذ اختصاص محكمة الأساس.

ضده وقف الإجراءات التنفيذية المتخذة بحقه فعليه أن يستحصل على قرار بوقف 
  55.بقضاء الخصومة التنفيذ من محكمة الأساس و 

لكي  ،العدلاً كالأسناد المنظمة لدى كاتب أما إذا كان السند التنفيذي عقداً رسمي
قف تنفيذها عليه أن يحصل على قرار بوقف تنفيذها من يتمكن المدين من و 

المحكمة الناظرة بتزوير السند  ،ونقصد بمحاكم الموضوع ،محاكم الموضوع
المحكمة الناظرة و  الرسمي إذا طعن به بالتزوير باعتبار أنه غير قابل للإنكار.

 بوجود الحق موضوع السند إذا ما ادعى المدين بوفاء قيمة السند.
ن السند التنفيذي سنداً رسمياً وأقيمت به دعوى تزوير فلا أثر لهذا الإدعاء فإذا كا

وقد استقر  ،إذ لا تصلح دائرة التنفيذ لمثل هذا الطلب ،على وقف تنفيذ السند
الاجتهاد القضائي على أن طلب وقف التنفيذ يقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً 

    56.بنظر النزاع
                                                 

شور في مجلة المحامون لعام _ المن 4/5/1983_ تاريخ  19_ أساس  17دلب رقم إاستئناف  55
اب تقنين أصول المحاكمات _ أديب استانبولي و شفيق طعمة _ و في كت 933صفحة _     1983

 10_ أساس تنفيذي  5. استئناف دمشق رقم 282_ الصفحة  1995_ الجزء الرابع _ الطبعة الثانية 
_ و في كتاب تقنين  79_ صفحة  1975المنشور في مجلة المحامون لعام  6/1/1975_ تاريخ 

_  1995يق طعمة _ الجزء الرابع _ الطبعة الثانية أصول المحاكمات _ أديب استانبولي و شف
  .283الصفحة 

         المنشور في مجلة المحامون ،21/5/1967_ تاريخ  102_ أساس  37استئناف دير الزور رقم  56
_ و في كتاب تقنين أصول المحاكمات _ أديب استانبولي و شفيق طعمة  133_ صفحة  1976لعام 



سـند دين ثابت بالكتابة فإن وقف تنفيذ هذا السـند يتم وإذا كان السـند التنفيذي 
 ،بمجرد إنكاره سـواء أكان الإنكار واقعاً على التوقيع أو على السـند أو مضمونه

أو أي دفع من شـأنه في حال ثبوته أمام   أو سـقوطه بالتقادم  ،أو الوفاء به
وعلى  ،مته منهالمحكمة المختصة أن يؤدي إلى عدم التزام المدين أو براءة ذ

  رئيـس التنفيذ حينها أن يكلف الدائن مراجعة المحكمة المختصة لإثبات مضمونه.
  . رابعاً: تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم

إن تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الأحكام سواء قبل اكتسابها الدرجة 
)  214(  م رتهأم بعد ذلك يكون من اختصاص المحكمة التي أصد ،القطعية
ن عدم إثارة هذه الأخطاء من قبل إ و  ،ليس لرئيس التنفيذ سلطة في ذلكو  ،أصول

الخصوم حين الطعن بالحكم أو حين تنفيذه لا يعتبر رضوخاً منهم للخطأ. 
والجدير بالذكر أنه يجوز لدائرة التنفيذ تصحيح الأخطاء التي تقع فيها من تلقاء 

ء متعلقة بإجراءات التنفيذ دونما حاجة على أن تكون هذه الأخطا ،نفسها
  لاستصدار حكم ولو كانت تشمل إجراءات التسجيل بالسجل العقاري.

    .خامساً: ما تعلق منها بأساس الحق
ــــيس  ــــار أمــــام رئ ــــراض المث ــــق بأســــاس الحــــق ووجــــودهإذا كــــان الاعت ــــذ يتعل  ،التنفي

موضـــوع الســـند كالادعـــاء بـــبطلان الســـند لمخالفتـــه النظـــام العـــام، أو ســـقوط الحـــق 
فعندئــذ لا يملــك رئــيس التنفيــذ أي ســلطة للبــت بهــذا الاعتــراض لأن هــذا  ،بالتقــادم

 الاعتـــراض يشـــكل منازعـــة موضـــوعية يعـــود البحـــث فيهـــا إلـــى المحـــاكم المختصـــة.
ـــالمعنى أ التـــي قـــد الصـــلح الموثـــق مـــن قبـــل المحكمـــةعف صـــدرته لا يعتبـــر حكمـــاً ب

                                                                                                                      
. أيضاً جاء في اجتهاد لمحكمة النقض 284_283_ الصفحة 1995الثانية _ الجزء الرابع _ الطبعة 

 .24/8/1999_ تاريخ  1999ساس لعام _ أ 483_ غرفة المخاصمة ورد القضاة _ القضية  



ع بــين أطــراف هــذا العقــد ينعقــد أمــر البــت ولــذلك فــإن وقــوع أي نــزا ،القــانوني العــام
ولا يعطي دائـرة التنفيـذ أيـة صـلاحية بوضـع يـدها  ،فيه لمحاكم الموضوع المختصة

على هذا النزاع الموضوعي كما لا يحق لرئيس التنفيذ التصـدي لشـروط هـذا العقـد 
  57.إنما يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة

لى انعدام قرار رئيس التنفيذ إذا مـا تصـدى إلـى الفصـل وفي النهاية تجدر الإشارة إ
لـيس لـرئيس التنفيـذ التعـرض  أنـه إذ في المنازعـات التـي لا تـدخل فـي اختصاصـه،

  58.للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع
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  .358ص 1995طبعة ثانية  -4ج –وشفيق طعمة 



   .الخاتمة
نهــــــا للحيــــــاة إن القــــــانون هــــــو أداة العــــــدل والاســــــتقرار، وهــــــو ضــــــرورة لا غنــــــى ع

الاجتماعيـــة، غيـــر أنـــه لا يكفـــي لتحقيـــق رســـالته الاجتماعيـــة وجـــود قواعـــد قانونيـــة 
توجه سلوك الأفراد، فقد يجد تنفيذ هذه القواعد مقاومة من المكلفـين بـه، ممـا يعنـي 
مخالفة القانون وعـدم فاعليتـه، وهـذا يتطلـب حـلاً لهـذه المشـكلة والـذي ينحصـر فـي 

  القانون.  القوة للتغلب على مقاومة
كمـــا يتطلـــب حمايـــة قانونيـــة إزاء مشـــكلة مخالفـــة القـــانون يتمثـــل بتنفيـــذ الالتـــزام جبـــراً علـــى 

  المدين، وقد أفردت التشريعات أحكاماً خاصة بها في قوانين الأصول للتنفيذ.
إلا أن القواعد القانونية التي تحكم سير العمل لـدى دائـرة التنفيـذ قليلـة نسـبياً إذا مـا 

هميــة الكبــرى لهــذه الــدائرة، ممــا أدى إلــى بــروز دور الاجتهــاد القضــائي قيســت بالأ
  ليقف بجانب النص القانوني ويحدد قواعد ثابتة في معالجة القضايا التنفيذية.

هذا الواقع يتطلب إصدار قوانين حديثة تناسب هذه المرحلة وتسد الثغرات والنقص 
بها مراحل التنفيذ، لأن هنـاك  وجميع إشكالات التنفيذ من خلال التجربة التي مرت

  أحكام يستغرق تنفيذها ما يزيد عن خمس سنوات.
ونحن نعلم أن القاضي عندما يمتنع عن إصدار حكم لصـالح أحـد الخصـوم خلافـاً 
للقـــانون يكـــون قـــد وقـــع فـــي مـــا يســـمى (إنكـــار العدالـــة)، وهـــل هنـــاك إنكـــاراً للعدالـــة 

من الوصـول إلـى حقـه بأقصـر أوضح من تأخر تنفيذ الحكم ليتمكن صاحب الحق 
  الطرق وأقلها كلفة عبر تنفيذه بشكل سريع يضمن الفائدة من هذا الحكم القضائي؟ 
أفـــلا يعتبـــر إنكـــاراً للعدالـــة وتمييعـــا لهـــا أن تصـــدر الأحكـــام القضـــائية دون إمكانيـــة 

  تنفيذها.
كمـــا أن الواقـــع العملـــي فـــي دائـــرة التنفيـــذ يعـــاني مـــن ضـــغط العمـــل وكثـــرة الملفـــات 



لتنفيذية وبطء في التنفيذ، ممـا يتطلـب زيـادة عـدد القضـاة فـي دائـرة التنفيـذ وتنظـيم ا
  عملهم بدقة وسرعة أكثر من ذلك.

أمــا بالنســبة لتنفيــذ الأحكــام الجزائيــة، فهنــاك خلــل كبيــر يعتــري تنفيــذ هــذه الأحكــام، 
ولكـــن المؤسســـة القضـــائية ليســـت وحـــدها المســـؤولة عـــن ذلـــك، لأن التنفيـــذ مـــرتبط 

ت عدة وعلى رأسها الجهاز المكلف بالقبض على المحكـومين وتعقـب الفـارين بجها
  وتسليمهم إلى المراجع القضائية.

فعنــد صــدور حكــم قضــائي علــى أحــد المجــرمين فلابــد مــن القــبض عليــه وإيداعــه 
الســجن، وإلا بقــي الحكــم القضــائي حبــراً علــى ورق، ويشــيع الفوضــى وعــدم الأمــان 

العلاقــة  ويقصــراره ويقلــل مــن هيبــة القضــاء وســلطانه، ويهــدد أمــن المجتمــع واســتقر 
بين المجتمع ومرفق العدالة، ليتجه إلى تفكك وانحـلال الضـوابط العامـة التـي أقرهـا 

  المجتمع والتي تعتبر ضمانته لتحقيق المبادئ التي اتفق عليها.
كما أنـه لا بـد مـن إدخـال التقنيـات الحديثـة (كالحاسـب) للحصـول علـى المعلومـات 

كافيـة وبشــكل سـريع، إذ أنــه كثيـراً مــا يـتم إلقــاء القـبض علــى المحكـوم عليــه وينفــذ ال
الحكم الجزائي الصادر بحقـه، ليفـاجئ بعـد فتـرة مـن الـزمن بإلقـاء القـبض عليـه فـي 
مكـــان آخـــر أو فـــي أحـــد المنافـــذ الحدوديـــة أثنـــاء ســـفره بإلقـــاء القـــبض عليـــه بـــنفس 

رة الشــرطية إمــا بســبب التــأخير أو الجــرم، وذلــك بســبب عــدم تــرقين اســمه مــن النشــ
بسبب الإهمال، ويبقى عدة أيام في السجن حتى جلاء الأمور، أو قـد يكـون هنـاك 
تشابه في الأسماء بسـبب عـدم وجـود معلومـات كافيـة عـن الاسـم المطلـوب.وأخيراً: 
فــإن مــا تــم عرضــه فــي هــذا البحــث المتواضــع، لــيس إلا لمحــة ســريعة ومــوجزة عــن 

  قضائية تنفيذ الأحكام ال
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